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 :  المقال ملخص
صبحت أردية للأعضاء، فقد لمصالح الفامة أو نظرا لتعدد الأدوار التي تؤديها المنظمات المهنية للمحامين وتداخلها أحيانا مع السلطات العا

نظمة، أو ذات طابع عضاء والمين الأباء كانت هذه المنازعات ذات طابع داخلي بين الأعضاء أنفسهم أو طرفا في عدد متزايد من المنازعات سو 
 خارجي مع أطراف أخرى.

إطار قانوني واضح  دلاعتمالحة محاجة  وقد أدى هذا الواقع العملي وتزايد المنازعات المتعلقة بالمنظمات المهنية للمحامين، إلى ظهور
  سة.ذه المنازعات بشكل دقيق، وهو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه من خلال هذه الدرام هنظيومتكامل يتولى ت

 منظمة، محامين، اتحاد، منازعات، اختصاص. كلمات مفتاحية:
Abstract: 

Enter Due to the numerous roles performed by professional lawyers organizations and their 

occasional overlap with public authorities or the individual interests of members, they have become 

involoved in an increasing number of disputes, these disputes may be internal external, involving other 

praties. 

This practical reality and the growing number of disputes related to professional lawyers 

organizations have created an urgent need for a clrar and comprehensive legal framework to precisely 

requlate these disputes, which we will seek to highlight in this study.  
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 مقدمة:

لمحاماة، وضمان ممارستها في إطار ا مهنة محوري في تنظيم  من بين أبرز المؤسسات التي تضطلع بدورينتعتبر المنظمات المهنية للمحام
لقانونية انظومة اصة داخل المخبمكانة  لمنظماتاالمهنية، وقد حظيت هذه  المسؤولية الاستقلالية والاحترام التام لأحكام القانون والأخلاقيات

 .لشخصية من جهة أخرىابها من جهة، والإطار الذي يعبر من خلاله المحامون عن مصالحهم  نظرا لطبيعة الأحكام المنوطة
تمتع هذه الهيئات في الجزائر ترتب عن هذا الدور الجوهري الذي تلعبه منظمات المحامين في ضبط وتنظيم هذه المهنة الحساسة  

 اصة تجمع بين خصائص أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص. خقانونية طبيعة ب
بالإضافة إلى ذلك، يطرح الموضوع إشكالية تتعلق بعدم وجود إطار قانوني موحد ينظم وضعية هذه المنظمات بشكل واضح، مما  

ي يجعل لتشريعهذا النقص ا صاصاتها.واخت نظماتيؤدي إلى تعدد النصوص القانونية وتضاربها أحياناً، ويزيد من تعقيد تحديد طبيعة هذه الم
ئي في هذا ر الاجتهاد القضاالى استقر يؤثر عو من الصعب على القضاء والممارسين القانونيين التمييز بين مختلف أنواع المنازعات التي تثار، 

ية ات المنظمات المهنبط منازعين في ضزائريإلى أي مدى وفق المشرع والقضاء الج" من هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية: ل، و المجا
 " ص؟، مع مراعاة خصوصيتها القانونية التي تجمع بين عناصر القانون العام والقانون الخاللمحاميين

 التأصيل المفاهيمي للدراسة

 :مفهوم المنظمات المهنية للمحامين 1.2
فهومها وطبيعتها م معل فهيجية، مما مين وكرامتهم المهنأهمية خاصة في دعم استقلالية المحاالمهنية للمحامين كتسب المنظمات ت

 ة:التالي طنقاال ، وهو ما سنوضحه من خلالالقانونية أمراً ضرورياً لدراسة دورها في النظام القانوني الجزائري
 :تعريف المنظمات المهنية للمحامين-أ

المتضمن تنظيم مهنة  2013أكتوبر  29المؤرخ في  07-13يتمثل الأساس القانوني للمنظمات المهنية للمحامين في القانون رقم:  
(، المتضمن الموافقة على 2016ماي  8، 28) 2015ديسمبر  19(، إلى جانب القرار الوزاري المؤرخ في 2013ماي  8، 55) المحاماة

 لمهنة.لداخلي لا نظامالنظام الداخلي لمهنة المحاماة، غير أن تعريف هذه المنظمات غير وارد ضمن هذا القانون أو ال
أ بموجب صية المعنوية تنشمتع بالشختقلة تتإلى أن المنظمات المهنية للمحامين تعد هيئات قانونية مسوبالرجوع إلى الفقه، نجده يشير 

قلاليهم ن استلها والدفاع عا، وتمثيبين اليهوالرقابة على المنتس أخلاقياتها نصوص تشريعية، ويناط بها تنظيم مهنة المحاماة وضمان إحترام
 .(102، صفحة 2018)القروي، وكراماتهم المهنية 

امة مخصصة ي مرافق عهلمهنية منشآت ا، فهي إلى تنظيم خاص محتاجةلمنظمة المهنية على أساس وجود مهنة أو مهن كما عرفت ا
نتخب لسلطة العامة. وي  امتيازات ابعض  لأنشطة مهنية معينة، حيث يتم توجيه ورقابة هذه الأنشطة من خلال هيئات مهنية تخولها القوانين

تنظيمية  لمنشآت استقلاليةا همما يكسب هذ ها،أعضاء هذه الهيئات من بين الأفراد العاملين في المهنة نفسها التي ت نشأ لمراقبتها وتوجيه
 (315، صفحة 2018)ابراهيم،  .وتأديبية في أداء مهامها
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عامة  مؤسساتة المهنيات ار المنظممن خلال اعتب ،عامةالؤسسات الممصطلح  المهنية في تعريفه للمنظمات ومن الفقهاء من استعمل
صفحة  ،2014)عمار،  .ابةهيئة نق خذ صورة أووتتالإداري، المالي  والاستقلالالمعنوية  ةتلك المرافق التي تتمتع بالشخصيباعتبارها  ،مهنية
45) 

لنشاط توجيه ومراقبة ا ون من أجلى القانتمثل مرافق عامة مهنية تنشأ بمقتض أنهاوعليه يمكن تعريف المنظمة المهنية للمحامين على 
ة العامة التي تيازات السلطموتحوز بعض ا إليها، الملزمين بالانضمامامين الممارسين ، وتمتلك سلطة تنظيمية وتأديبية على المحللمحامين المهني

 .سيير المهنةتمكنها من أداء مهامها بفاعلية وكفاءة في تنظيم وت
 :الطبيعة القانونية للمنظمات المهنية للمحامين-ب

عناصر  رها لأهم عنصر منة، لافتقالإدارياتعتبر المنظمات المهنية للمحامين مرافقا عامة مهنية، فهي ليست من قبيل المرافق العامة 
 ذات تعد في كما أنها لا  من جهة، م، هذاالمهنة أنفسه المرافق العامة الادارية، وهو انشاؤها من قبل الدولة، إذ أنها تتشكل من أصحاب

، صفحة 2024سامية، ) داريإالوقت مصدرة للقرارات الإدارية، لأن أهم عنصر من عناصر هذه الأخيرة هو صدورها عن مرفق عام 
48.) 

عيار العضوي دخل ضمن المي لا من هنا، يتضح أن اسناد الاختصاص للقضاء الاداري بنظر منازعات المنظمات المهنية للمحامين
ذ أن إلعمومية الوطنية، االهيئات و ركزية بأي شكل من الأشكال، لأن هذه المنظمات لا تعد إدارات عمومية على غرار السلطات الإدارية الم

 .ل من الأشكالي شكعمومية بأقات الأعوانها ليسوا موظفين عموميين، وقراراتها ليست قرارات إدارية، وعقودها لا تخضع لقانون الصف
مي ع الردعي والالزاأن الطاب م، غيريؤكد هذا التوجه أن المنظمة المهنية الوطنية للمحامين ليست من قبيل أشخاص القانون العا

ي بنظر ء الإداري الجزائر تص القضالتي يخلقراراتها، خاصة منها ما تعلق بتأديب المنخرطين فيها، يفسر وجود هذه المنظمة ضمن الهيئات ا
(، كما سنوضحه في 112، صفحة 2019 )تنازع الاختصاص النوعي بين النظامين القضائيين: دراسة تحليلية للتصور الجزائري، منازعاتها

 حينه.
لعمال ة حرة من جماعة اكون بطريقلتي تتاتلك المنظمة كما تتميز المنظمة المهنية للمحامين عن نقابة المحامين، ذلك أن النقابة هي 

عيل، )إسماعة والمساهمة بالمناز  الوطنيتعبير عن نفسها على الصعيد المهني و اللنشاطات المهنية من أجل الدفاع عن أعضائها و لممارسة ا
 (.08، صفحة 2006

أما لمنظمات المهنية للمحامين فهي تجمع لأشخاص يشتركون في مصلحة مهنية واحدة، يمنحهم القانون حق الاستقلال في إدارة  
ما لها الحق لانضمام إليها، كباللمهنة  مارسينمهنتهم من خلال هيئة منتخبة تمثلهم. تتمتع هذه المنظمات بسلطة إلزام جميع الم ومراقبة شؤون

ضد  لجزاءات التأديبيةان اتخاذ مكينها في فرض رسوم مالية على أعضائها، ووضع اللوائح العامة التي تكون ملزمة لهم، بالإضافة إلى تم
 (65، صفحة 2020ذن، )مؤ  المخالفين

ومن هنا تظهر الفروقات الجوهرية بين المنظمة المهنية والنقابة، فالمنظمة مرفق عام مهني، بينما تعتبر النقابة شخصا من أشخاص 
ضاء المتعلق بممارسة الحق النقابي، كما تؤول منازعات المنظمة المهنية للمحامين للق 02-23القانون الخاص، حيث تخضع للقانون رقم: 
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الإداري، في حين تؤول منازعات النقابات للقضاء العادي، ويكون الانضمام اجباريا للمنظمة، في حين يعد الانتماء النقابي حقا مكفولا 
 (.49، صفحة 2024)سامية،  دستوريا وأمرا اختياريا حسب قناعة المنخرط

 أنواع المنظمات المهنية للمحامين 2.2
تنقسم و  ،امين في الجزائرهني للمحوني والمالركيزة الأساسية للنظام القانامين في هيئات تنظيمية تشكل تتمثل المنظمات المهنية للمح

دّد اختصاصاتها وعددها ومقراتها وفق نصوص تنظيمية و  ارس نو اضحة، هذه المنظمات إلى جهوية ووطنية، حيث تح  اري شاطاتها بتنظيم إدتم 
 يلي: هو ما سنوضحه فيماو ، الوطنيو لمحلي هنية والمعنوية وتنظيم العمل القانوني على المستوى اوتشريعي يضمن حماية مصالح المحامين الم

 :المنظمات الجهوية للمحامين-أ
 07-13ن القانون"م85ادة "ت المنص ايتم إنشاء منظمات المحامين وتحديد عددها ومقراتها الإقليمية بموجب نصوص تنظيمية، كم

س وتمار لس الاتحاد، مجتراح من لى اقبناء عت المحاميين تحدث بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام و السالف الذكر على أن منظما
 المنظمة المهنية للمحاميين نشاطها من خلال الهيئات التالية:

 :العامة ةالجمعي.1
قيب ل سنة برئاسة النكلى الأقل  عاحدة و  مرة عتتألف الجمعية العامة من جميع المحاميين المسجلين في جدول منظمة المحاميين، وتجتم

 (.50، صفحة 2012)سعيدان،  أو مندوبه ويجري انعقادها في الفترة الموالية لافتتاح السنة القضائية
 :منظمة المحامين سمجل.2

ة له حيات المخولللصلا لأهم نظراهاز اينظر إليه من جهة أخرى بأنه الج ايعد مجلس منظمة المحاميين الهيئة التنفيذية من جهة، كم
 ة.   طوير وترقية المهندف إلى تلتي تهت إلى الجمعية العامة حيث يتم مناقشتها عبر المداولات والاسيما في تقديم الآراء والاقتراحا

لى بها، دلأصوات الملدأ الأغلبية النسبية سنوات قابلة للتجديد بالاقتراع السري وفقا لمب03ينتخب أعضاء مجلس منظمة المحامين لمدة 
مر كبر سنا وإذا استولوية للأطى الأإما في حالة تعادل الأصوات يفضل المرشح الأقدم في التسجيل وفي حالة التساوي في الاقدمية تع

 (310، صفحة 2016)مأمون،  .التساوي يحسم الأمر عن طريق القرعة
 :المحامين بنقي.3

في هذه الصفة بهم تم انتخا الذين من بين أعضاء مجلس منظمة المحاميني نتخب نقيب المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 
رى الانتخاب بين سنة. وعند توفر هذ 12مرتين على الأقل، أو من بين الأعضاء الذين يتمتعون بأقدمية لا تقل عن  ا الشرط، يج 

 .ن بين المرشحينمر أقدمية لأكثل المترشح االمترشحين الأكثر أقدمية. يتم انتخاب النقيب من قبل مجلس منظمة المحامين، وي فضّ 
 

 :المجلس التأديبي.4
يومًا من تاريخ تشكيل المجلس.  20ي نتخب المجلس التأديبي من بين أعضاء مجلس منظمة المحامين، ويتم هذا الانتخاب خلال  

 لانتخاب بالاقتراع السري، وي عتمد فيرى اسنوات. يج   3أعضاء ي عيّن من بينهم النقيب رئيسًا، وتكون مدة ولايته  7يتألف المجلس من 
 (.71، صفحة 2003)شات،  .الدور الثاني الأغلبية النسبية

يتم إخطار مجلس التأديب تلقائيًا من قبل النقيب أو بناءً على شكوى أو بطلب من وزير حافظ الأختام. إذا كانت الشكوى تخص 
إلى أقرب نقيب في المنظمة ليحولها إلى مجلس التأديب. أما إذا كانت الشكوى موجهة عضوًا من مجلس منظمة المحامين، فت حال الإجراءات 
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 إلى نقيب المحامين أو نقيب سابق، فتعرض على رئيس الاتحاد الذي يقوم بدوره بإخطار مجلس الاتحاد كهيئة تأديبية للفصل فيها. وأخيراً،
ال إلى نائب رئيس  .الاتحاد الأقدم سنًا ليحوّلها إلى مجلس الاتحاد إذا كانت الشكوى تخص رئيس الاتحاد، تح 

  :المنظمة الوطنية للمحامين-ب
متع ات المحامين، ويتموع منظمة عن مجتتجسد المنظمة المهنية الوطنية للمحامين في الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وهو عبار 

نة  ترقية مهف المنظمات، ويهدف إلىي المفعول التنسيق بين مختلمن قانون المحاماة سار  103بالشخصية المعنوية، يتولى حسب المادة 
وبالتالي تتجسد ، دينة الجزائربمويكون مقره  ارج،لخالمحاماة، وتربطه علاقة تنسيق مع وزير العدل، حيث يمثل المهنة أمام المنظمات المماثلة في ا

ية وطنية، طبقا لمحامين منظمة مهنللطعن ل لوطنيةامين، ولا تعتبر اللجنة االمنظمة المهنية الوطنية للمحامين في الاتحاد الوطني لمنظمات المح
هوية نظمات الجذه الأخيرة تختص بنظر الطعون في القرارات التأديبية الصادرة عن الم، ذلك أن ه07-13من القانون  129دة للما

 للمحامين، كما سنوضحه بالتفصيل خلال المبحث الموالي.
ف النصوص القانونية المتعلقة بالهيئتين، نجد أن الفرق الجوهري يكمن في كون قرارات اللجنة الوطنية للطعن وبالاطلاع على مختل

ام يطعن فيها أمام مجلس الدولة بالنقض خلال شهرين من تاريخ التبليغ، عكس المنظمات المهنية الوطنية التي يطعن في قراراتها بالإلغاء أم
القضاء الكامل  مكرر من ق ا م ا، بينما تختص المحكمة الإدارية بنظر دعاوى 900دينة الجزائر، حسب المادة المحكمة الإدارية للاستئناف لم
 .(.2022) من ق ا م ا المعدل والمتمم 800الخاصة بها طبقا لنص المادة 

ين، ة الوطنية للمحام، والندو لمحامينايتشكل الاتحاد من مجموعة هيئات، تتمثل في كل من مجلس الاتحاد، الجمعية العامة لمنظمات 
 وهو ما سنوضحه باختصار فيما يلي:

 :مجلس الاتحاد.1
، وذلك مين بمجرد إبلاغهامات المحاس منظيتألف هذا المجلس من جميع النقباء الممارسين، وت عتبر مداولاته ملزمة ونافذة تجاه مجال

ين دة مهام أبرزها تحديد اشتراكات المحامعمن نفس القانون،  106ا للمادة من قانون المحاماة. كما يتولى المجلس، وفقً  105وفقًا للمادة 
نة الوطنية اطيين للج والاحتيء الدائمينلأعضاالمسجلين والمحامين الذين تم إغفالهم بناءً على طلبهم، وضبط قائمة الحقوق الأخرى، وتعيين ا

ين أو نقيب علقة بنقيب المحامأديبية متعة التهيئة تأديبية عندما تكون المتابللطعن من بين النقباء السابقين. ويعتبر مجلس الاتحاد أيضًا 
 .سابق

 
 :الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.2

من قانون المحاماة على أن الجمعية العامة تتألف من جميع أعضاء مجالس منظمات المحامين، وتجتمع هذه الجمعية في دورة  108تنص المادة  
لس قع ضمن اختصاصات مجئل التي تالمسا عادية مرة واحدة سنويًا، مع إمكانية عقد دورات استثنائية عند الحاجة. ولا ت عرض على الجمعية إلا

 .الاتحاد، والتي ت قدم من قبل رئيس الاتحاد أو مجلس الاتحاد أو ثلث أعضائه
 :الندوة الوطنية للمحامين.3

 اماة على أن الندوة الوطنية للمحامين تتألف من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين.من قانون المح 114المادة  تنص 
تنعقد الندوة و زيز حقوق الدفاع. دف إلى تعات تهتناقش هذه الندوة المسائل المهنية والقانونية التي يرفعها إليها مجلس الاتحاد، وتصدر توجيه

 .دمرة كل ثلاث سنوات بدعوة من رئيس الاتحا
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 منازعات المنظمات المهنية للمحامين

  :نازعات المنظمات المهنية الجهوية للمحامينم1.3
ا ما يؤول إلى زعة، فمنهالمنا تؤول منازعات المنظمات المهنية الجهوية للمحامين لاختصاص جهات قضائية متعددة حسب طبيعة

 التالية: يه من خلال الفروعفا سنفصل م، وهو للجنة الطعن الوطنية للمحامين لإدارية، ومنها ما يؤول لمجلس الدولة، ومنها ما يؤولاالمحاكم 
 :ازعات المنظمات الجهوية للمحامينناختصاص المحاكم الإدارية بم -أ

تختص  ةكم الإداريالمحا عدل والمتمم، فإن الم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 800المادة الفقرة الثانية من حسب ما نصت عليه 
 أصبحت التي 801ذا المادة وك ،فيها طرفاية المنظمات المهنية الوطنبالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون 

 بالإلغاءاختصاص المحاكم الإدارية بالطعون  صراحة على 13-22تنص منذ تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون 
 (2022، 22-13) .وفحص مشروعية القرارات الصادرة عن المنظمات الجهويةوالتفسير 

ذلك جيل، الإغفال، وكعادة التسإسجيل، ومن بين منازعات المنظمات الجهوية التي تنظرها المحكمة الإدارية، نجد: منازعات رفض الت
 منازعات رفض تسليم شهادة التربص.

 :يلاختصاص المحاكم الإدارية بمنازعات التسج.1
هوية الجنظمة المس عن مجل أنه يجوز الطعن في القرار الصادرعلى اماة المتعلق بمهنة المح 07-13رقم:  ص المشرع الجزائري في القانونن

ة المختصة هة القضائيأمام الج اميينالطعن بالإلغاء في قرار مجلس منظمة المح التي نصت على امكانية 49من خلال نص المادة للمحامين 
 .للتشريع الساري المفعولوفقا 

لصادرة عن ا قرارات التسجيل في بالنظر لمختصةوالجدير بالملاحظة أن قانون المحاماة لم يذكر بالتحديد أن المحكمة الإدارية هي الجهة ا
تختص المحاكم الإدارية  نصت صراحة على: "  801والإدارية نجد أن المادة  مجلس المنظمة، غير أنه عند الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية

 .امين"المحرارات الإدارية الصادرة عن ... المنظمات الجهوية كذلك في دعاوى إلغاء الق
عوى فحص فسير أو دتدعوى  ولا يقتصر الأمر على دعوى الإلغاء فقط، حيث يمكن للمحامي المعني الطعن في القرار بموجب

نصوص شرع في اللإلغاء لم يحدد المدعوى ا ، لكن على عكسوالإدارية اءات المدنيةمن قانون الإجر  801مشروعية، طبقا لأحكام المادة 
  جال رفعها.آالمتعلقة بدعوى التفسير وفحص مشروعية 

 :ختصاص المحاكم الإدارية بمنازعات رفض تسليم شهادة التربص.ا2

رفع ي  اية التربص، حيث ه شهادة نهسليملق برفض تينص قانون المحاماة على حق المحامي في الطعن بقرار مجلس منظمة المحامين المتع
م المجالس وز رفع التظلم أماة. كما يجلمنظمتصة، وهي المحكمة الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاص مجلس االطعن إلى الجهة القضائية المخ

لقانون أن التظلم جوازي وليس إلزامياً انفس  من 41الوطنية أو اللجوء مباشرةً إلى القضاء، وي فهم من استخدام كلمة "يجوز" في المادة 
 بالنسبة لقرارات مجلس المنظمة، 
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 :نازعات المنظمات المهنية الجهوية للمحاميناختصاص مجلس الدولة بم -ب
علقة تاري القرارات المقضاء الإدعتبر المنازعات إدارية، حيث ي باعتبارهاتؤول أغلب المنازعات الانتخابية لجهات القضاء الإداري 

 الدولة. مام مجلسلغاء أين قرارات إدارية يقبل الطعن فيها بالإبالعملية الانتخابية والصادرة عن مجلس منظمة المحامي
 تتواجد ن منظمات المحامينألة، ورغم س الدو وقد أكد القانون المتعلق بتنظيم المحاماة أنه يجوز الطعن في نتائج الانتخابات أمام مجل

لإدارية اليس أمام المحكمة و الدولة  م مجلسلا أن الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية لأعضاء مجلس المنظمة تكون أماعلى مستوى جهوي، إ
ري الجزائري، ظام القضائي الاداة في النلاداريوهو ما يقضي على مبدأ التقاضي على درجتين المقرر دستورا )عمار، النظرية العامة للمنازعات ا

2004 .) 
ما من يو  20أجل  فظ الأختام خلالإلى وزير العدل حايبلغ من قانون المحاماة أن محضر الانتخابات  96ص المادة ء في نحيث جا

ه ، وأنداء من تاريخ اعلان نتائج الانتخاباتيوما ابت 15تاريخ الاقتراع، الذي يمكنه الطعن في نتائج الانتخابات أمام جلس الدولة في أجل 
 .الفصل في الطعن في أجل شهر واحد من تاريخ اخطاره يجب على مجلس الدولة

وقد شهد التطبيق القضائي لمجلس الدولة نظره للطعون في نتائج انتخابات عديد المنظمات المهنية الجهوية للمحامين، وهو ما ترتب 
، على غرار منظمة الجزائر العاصمة، عليه مؤخرا إصداره قرارات تتضمن الغاء نتائج انتخابات بعض المنظمات المهنية الجهوية للمحامين

  (/https://ultraalgeria.ultrasawt.com) ومنظمة البليدة، وتلمسان والبويرة.
علقة بمداولات زعات المتالمنا إلى جانب منازعات انتخابات المنظمات الجهوية للمحامين، يختص مجلس الدولة الجزائري بنظر

ير منشور الدولة في قرار غ به مجلس ا قضى، وهو موالتي كانت تنظرها الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الجمعيات العامة لمنظمات المحامين
 ريةغرفة الإدايع اختصاصات الأنه: من الثابت أن جم، ومما جاء في حيثيات هذا القرار 16/06/2003، مؤرخ في: 011081تحت رقم: 

ى لذي استخرجه المدعالوجه ا جة رفضك مختصا للنظر في نزاع الحال ويتعين بالنتيللمحكمة العليا حولت لمجلس الدولة الذي يصبح بذل
دم الدولة الذي أثاره مجلس الدولة لع من القانون العضوي لمجلس 9وكذا الوجه المرتبط بالمادة  90/04من القانون  40عليه من المادة 

 وجاهتها.
 

 :منازعات المنظمات الجهوية للمحامين الآيلة لاختصاص اللجنة الوطنية للطعن-ج
خبها مجلس منظمة التي ينت تأديبكلف المشرع اللجنة الوطنية للطعن للمحامين بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس ال

ر ا من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب. وتجديومً  15خلال أجل المحامين الجهوية، وذلك بناءً على طعن يقدمه وزير العدل أو المحامي المعني 
د يؤكد ذلك الاجتها دولة، كمالس الالإشارة إلى أن القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للطعن تكون قابلة للطعن بالنقض أمام مج

 .القضائي، رغم عدم وجود نص قانوني صريح ينظم هذه الإمكانية
 20بتاريخ  132677قم: ه تحت ر في عديد قراراته، نجد منها قرارا صادرا عن على تطبيقه ة الجزائريمجلس الدولوهو ما عمل 

الجهوية  ةالمنظم سيسبسبب تأ ة،حيث قام بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للطعن والتصدي من جديد للقضي، 2017جويلية 
)الدولة،  وبذلك يكون قرارها مشيب بعيب مخالفة القانون 07-13ون رقم: الملغى بموجب القان 04-91على القانون رقم:  لقرارها

2017.) 

https://ultraalgeria.ultrasawt.com/
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 م قبول الطعن بالإلغاء المرفوععدوالذي قضى من خلاله ب، 2008أكتوبر  21 :مؤرخ في وهو ما قضى به مجلس الدولة في قرار له
هة قضائية متخصصة جامين هي عن للمحاللجنة الوطنية للط، على اعتبار أن ضد القرار التأديبي الصادر من طرف اللجنة الوطنية للطعن

 (.2009الدولة، مجلس ) وليس الطعن بالنقض. بالإلغاءوالطعن في قراراتها يكون 
في النزاع المرفوع بين السيدة  2019-02-21 المؤرخ في وقد أكد مجلس الدولة الجزائري هذا التوجه في عديد قراراته، من ذلك قراره

لإجماع ت لقرار تأديبي بادعية تعرضن المأالمحامين لناحية الجزائر ووزارة العدل ممثلة بالوزير، تضمن قرار مجلس الدولة  )ب.س( ومنظمة
رار الشطب، ثم قلتي أيدت اطنية يقضي بشطبها من سجل المحامين عقب تقديم شكوى ضدها. قدمت المدعية طعناً أمام لجنة الطعن الو 

وطنية، وأحال الطعن ال لجنة ولة. صدر عن مجلس الدولة قرار يقضي بنقض وإبطال القرار الصادر عنطالبت بالنقض لدى مجلس الد
اع كما حدث في ليس بالإجمو سبب، القضية مجدداً إلى نفس الجهة، وذلك لأن مجلس التأديب يفصل بالأغلبية في جلسة سرية وبقرار م

 .هذه القضية
زاع المرفوع بين السيدة )خ.أ( في الن 2020مارس  19الصادر بتاريخ  01197ر رقم ينطبق ذات المبدأ على القرار غير المنشو 

نهائي القاضي بالشطب ال ن الوطنيةالطع ومنظمة المحامين ناحية أم البواقي. حيث قضى مجلس الدولة بنقض وإبطال القرار الصادر عن لجنة
ون فيه لم ه في القرار المطعلمشار إليالمقرر نفس الهيئة، وذلك لأن القاضي اللسيدة )خ.أ( من جدول المحامين، وإحالة القضية مرة أخرى إلى 

 .07-13ن رقم من القانو  129يكن عضواً في التشكيلة القانونية للجنة الطعن الوطنية للمحامين وفقاً للمادة 
 :منازعات المنظمة المهنية الوطنية للمحامين 2.3

مة، تخص أعمال المنظ كامل التيقضاء الللمحامين في كل من دعاوى الإلغاء وكذا دعاوى التتمثل منازعات المنظمة المهنية الوطنية 
نوني، وهو ار أو التصرف القانها القر ع صدر وتختلف الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع علة اختلاف نوع الدعوى وكذا الجهة القضائية التي

 ما سنوضحه فيما يلي:
 

 :اصة بالمنظمة المهنية الوطنية للمحاميندعاوى القضاء الكامل الخ-أ

داري ة، منح القضاء الإسباب خاصرر، لأقتخضع المنظمات المهنية الوطنية أساسًا لأحكام القانون الخاص، إلا أن المشرع الجزائري 
اكم الإدارية بالنظر تص المحتخعلى أنهّ  13-22من القانون رقم  800الاختصاص للنظر في منازعات هذه المنظمات. حيث تنص المادة 

مية الوطنية، أو ري، الهيئات العمو ابع الإدات الطابتدائيًا في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات العمومية ذا
 .المنظمات المهنية الوطنية طرفاً، ويصدر في هذه القضايا حكم يمكن الطعن فيه بالاستئناف

نة تتولى تنظيم المه امة مهنيةعرافق ملمنظمات المهنية الوطنية يجمع بين القانون العام والخاص؛ إذ ت عتبر الهيكل القانوني ل
قضاء الإداري، بلة للطعن أمام الاراتها قاعل قر جوتوجيهها، وتتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تمنحها لها القوانين الخاصة بها، مما يبرر 

لمهنية، مثل ، تخضع المنظمات اة العمليةلناحياعتباره القاضي الأول والأخير في الطعون بالإلغاء الصادرة عنها. ومن وبالذات مجلس الدولة با
 .لأعضاءاصدرها ضد لتي تامنظمة المحامين، لرقابة القضاء الإداري استناداً إلى طبيعة القرارات التنظيمية والتأديبية 
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تعلق بقراراتها ات فيما يلمنظمعلى أن القضاء الإداري يختص بنظر منازعات هذه ا كما أكدت الدراسات والقرارات القضائية
تلط بين ت طابع مخصة ذاالإدارية، بالرغم من أن هذه المنظمات ليست مؤسسات عمومية أو نقابات، بل هي أشخاص معنوية خا

 .القانونين المدني والإداري

لس اكم الإدارية أو مجستوى المحمعلى  زائري يؤكد على دور القضاء الإداري سواءبالتالي، فإن القرار الصادر عن مجلس الدولة الج
ية الصادرة لتأديبية والتنظيملقرارات افي ا الدولة في حفظ الحقوق وحسم النزاعات المتعلقة بالمنظمات المهنية الوطنية، وهذا يشمل الطعون

 .القانون هذه المنظمات، مع المحافظة على الفصل القضائي وتطبيق عن

طاق الاختصاص نم لتحديد مر مهأالمشرع الجزائري أدرج المنظمات المهنية الوطنية بشكل صريح ضمن اختصاص القضاء الإداري، وهو 
كون فيها تى أن المحاكم الإدارية تختص بنظر القضايا التي المعدل عل 13-22من القانون رقم  800النوعي للمحاكم الإدارية. تنص المادة 

 .قابل للاستئناف م ابتدائييا حكة، الهيئات العمومية الوطنية، أو المنظمات المهنية الوطنية طرفاً، ويصدر في هذه القضاالدول

طنية، نظمات المهنية الو صدرها الملتي تاعلى الرغم من أن هذه المنظمات تخضع في الأصل لأحكام القانون الخاص، إلا أن طبيعة القرارات 
عامة  نظمات تعمل كمرافقن هذه المكرة أفنظيمية والتأديبية، تبرر خضوعها لرقابة القضاء الإداري. يعكس هذا الأمر وخاصة القرارات الت

 .مهنية تتمتع بامتيازات السلطة العامة في تنظيم ممارسة المهن وحماية الصالح العام

ن ظمات المهنية هي مطنية للمنن الو ادرة عن لجان الطعوقد أكد مجلس الدولة الجزائري من خلال قراراته أن الطعون في القرارات الص
 ني، إلى جانب ضماننظيم المهق التاختصاص القضاء الإداري، كما أن القضاء الإداري يحتكم لمبادئ مشروعية القرارات وحسن سير مرف

 .حماية حقوق الأعضاء المهنيين

رافها كون أحد أطلمنازعات التي ياص المحاكم الإدارية يقتصر على من القانون ذاته على أن اختصا 801بالإضافة لذلك، تنص المادة 
ييزاً بين طنية، مما يبرز تممومية الو ت العالمنظمات المهنية الجهوية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المحلية، دون ذكر الهيئا

 .الاختصاص المادي المختص به على المستويات المحلية والوطنية

دارية لسلطات الإزائر بمنازعات افتؤكد اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجمكرر،  900المادة  إلى نصوبالرجوع 
 نظمات المحامين.لمد الوطني لاتحااالمركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، وينطبق الأمر على منازعات 

 ات المهنيةلكامل التي تدخل فيها المنظماهي الجهة المختصة في دعاوى القضاء  800المختصة وفق المادة وبذلك يتضح أن المحاكم الإدارية 
يم اختصاصات ظبما يضمن تن يئات،الوطنية، في حين تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بنظر دعاوى المشروعية الصادرة عن هذه اله

 .يعة القرارات وموقع الأطرافالقضاء الإداري بدرجاته المختلفة مع احترام طب

ري في هذا التنظيم القانوني يعكس التعامل القانوني الدقيق والمتوازن مع منازعات المنظمات المهنية الوطنية، ويؤكد على أهمية القضاء الإدا
 ر.حفظ النظام القانوني والتنظيم المهني في الجزائ
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 :ية الوطنية للمحاميندعاوى تجاوز السلطة الخاصة بقرارات المنظمة المهن-ب
هذه  مع اتساع صلاحياتو المهنة،  لاقياتيعتبر مجلس الاتحاد من الهيئات الأساسية المنظمة لمهنة المحاماة، التي تضمن احترام وأخ

رارات الصادرة الق لأمر بالطعن فيء تعلق اة، سواالهيئة، برزت العديد من المنازعات ذات الطابع القانوني والتي تنشأ بين المحاميين وهذه الجه
 عن هذه الهيئات سواء كانت مهنية أو تأديبية.

ت، كما ن في هذه القراراق في الطعة والححيث تثير هذه المنازعات إشكالات قانونية مهمة تتعلق بمدى احترام مبادئ المحاكمة العادل
ني تنظيمي وما هو مه ين ما هوبلهيئات لمزدوجة لهذه االطبيعة ا في ظلتطرح تساؤلات حول الجهة القضائية المختصة بالنظر فيها، خاصة 

 تأديبي.
 :الطعن في مداولات مجلس الاتحاد.1

لى عاميين الموجودة نظمات المحتلف ميتمتع الإتحاد الوطني لمنظمات المحاميين بالشخصية الاعتبارية، حيث يتولى التنسيق بين مخ
ء تشكل من كل النقباوالذي ي لإتحاداا الإتحاد الوطني لمنظمات المحاميين مجلس المستوى الجهوي ويهدف إلى ترقية المهنة، ويسير هذ

الوطني  صفة عامة والإتحادباميين ظمة المحالممارسين، وهذا الأخير يتمتع بجملة من الصلاحيات من بينها إصدار قرارات من شأنها تنظيم من
 بصفة خاصة.

خ إجرائها إلى وزير العدل، حافظ عشر يوما من تاري 15ذه المداولات في أجل وتتخذ قرارات مجلس الإتحاد شكل مداولات تبلغ ه
ل شهر واحد دولة في أجبطلان أمام مجلس المن قانون المحاماة الساري المفعول صلاحية الطعن فيها بال 105الأختام والذي خولت له المادة 

 من تاريخ الاخطار.
دنية والإدارية وانشاء المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي واسناد منازعات والملاحظ أنه رغم تعديل قانون الإجراءات الم

ولة مباشرة المنظمات المهنية الوطنية للمحكمة الإدارية للاستئناف بمدينة الجزائر، إلا أن منازعات مجلس اتحاد المحامين لا تزال تسند لمجلس الد
 التقاضي على درجتين عرض الحائط.وهو ما يضرب بمبدأ  07-13وفق القانون 

 :الطعن في نتائج انتخابات رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.2
 لاتحاد يكون من ضمن المترشحين منمنه تنص على أن انتخاب رئيس ا 130لرجوع إلى القرار الوزاري المؤرخ في نجد أن المادة با

يه يؤول فخابات، فإن النظر ذه الانتتيجة هنفي حالة ما إذا أراد أحد النقباء الطعن في النقباء أعضاء المجلس عن طريق الانتخاب السري، و 
 لمجلس الدولة الجزائري.

حمان ل النقيب عبد الر مين من قبالمحا ومن الناحية العملية، فقد تم الطعن مؤخرا في نتائج انتخاب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات
الفات لانتخاب شابتها مخان عملية تبرا أغاء نتائج انتخاب النقيب إبراهيم طايري رئيسا للاتحاد، معدريس لمنظمة بجاية، الذي طالب بإل

 وعدم نزاهة وشفافية.
، وأمر بإعادة تنظيم 2025ماي  03وقد فصل مجلس الدولة في هذه القضية، وأصدر قرارا بإلغاء نتائج الانتخابات المجراة في: 

نونية، وذلك بعد النظر في الطعون المتعلقة بانتخابات تجديد مجالس منظمات النواحي قبل تنظيم انتخابات انتخابات جديدة وفق الأطر القا
 رئاسة الاتحاد من جديد، وأيدت وزارة العدل ما جاء به الطاعنون معللة ذلك بوجود تجاوزات مثل تسليم وكالة التصويت لأحد المحامين غير

 (.www.elkhabar.comالمؤهلين )

http://www.elkhabar.com/
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اء الموجهة ضد ون بالإلغالطع يتضح من ذلك أن الاختصاص المادي للمحكمة الإدارية للاستئناف في مدينة الجزائر يشمل نظر
ة لإدار اكون حيث لا ت ر العضوي،لمعيااقرارات المنظمات المهنية الوطنية بمختلف أنواعها. هذا الاختصاص يندرج ضمن الاستثناءات على 
ا لطبيعة ف في الجزائر نظرً للاستئنا داريةالعامة طرفاً في هذه المنازعات، ومع ذلك يسند الاختصاص إلى القضاء الإداري عبر المحكمة الإ
لعضوي  ار د استخدام المعياذا ي ستبع. ولهالقرارات الإدارية الصادرة عن هذه المنظمات تجاه أعضائها، وليس بسبب اعتبارها إدارة عمومية

 .كأساس لتبرير اختصاص القضاء الإداري في هذا النوع من النزاعات
 خاتمة:

بل قشكّل وت نظّم من ابة، إذ ت  لا نقو تبيّن أن المنظمة المهنية للمحامين تتمتع بطبيعة قانونية خاصة، فهي ليست مؤسسة عمومية 
مي لتلك القرارات أن الطابع الإلزا لفني، إلاعنى ا ت عد قراراتها إدارية بالمأصحاب المهن الحرة الذين لا يحملون صفة الموظف العمومي. لذا، لا

ية، المحاكم لك المحاكم الإدار ذي، ويشمل لإدار اوالجزاءات الردعية المترتبة عن مخالفتها استوجب استثناءً إسناد النظر في منازعاتها للقضاء 
 .الإدارية للاستئناف، ومجلس الدولة الجزائري

ق محامين، سواء تعللمهنية للانظمات المشرع والقضاء الجزائريين لا يزال يعتري عملهما نقص كبير فيما يخص منازعات الم غير أن
لمختصة، أو اة للجهة القضائية ة المحددقانونيالأمر بالجهوية منها أو بالاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، تتمحور أساسا في غموض النصوص ال

ل النتائج و ما نوضحه من خلااليا، وهارئة حنين المنظمة لمهنة المحاماة لتصبح أكثر انسجاما مع التعديلات القانونية الطعدم تحيين القوا
 التالية:

 فهومين.ية بين المالمنظمة المهنية للمحامين ليست نقابة، باعتبارها مرفقا عاما مهنيا وللفروقات الجوهر أن  -
 هذه لمحامين، حيث تعتبرللطعن ل ة الوطنيةللمحامين في الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين دون اللجن تتجسد المنظمة المهنية الوطنية -

 الأخيرة هيئة طعن في القرارات التأديبية الصادرة عن المنظمات المهنية الجهوية للمحامين.
ية التي مات المهنية الوطنكس المنظتبليغ، عتاريخ ال قرارات اللجنة الوطنية للطعن يطعن فيها أمام مجلس الدولة بالنقض خلال شهرين من -

 مكرر من ق ا م ا، بينما تختص المحكمة الإدارية 900يطعن في قراراتها بالالغاء أمام المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر، حسب المادة 
 ل والمتمم.من ق ا م ا المعد 800بنظر دعاوى القضاء الكامل الخاصة بها طبقا لنص المادة 

ة مات المهنيموض فيما يخص تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر بعض منازعات المنظيتسم بالغ 07-13أن قانون المحاماة رقم:  -
 ا أمام التأويلات.ال واسعتح المجللمحامين، حيث يكتفي باستخدام عبارة الجهة القضائية المختصة، دون تحديدها بشكل حاسم مما يف

ظمات المهنية سناد منازعات المنتقاضي واثانية لل ل قانون الإجراءات المدنية والإدارية وانشاء المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجةرغم تعدي -
وفق القانون  لس الدولة مباشرةتسند لمج  تزالالوطنية للمحكمة الإدارية للاستئناف بمدينة الجزائر، إلا أن منازعات مجلس اتحاد المحامين لا

 عرض الحائط. وهو ما يضرب بمبدأ التقاضي على درجتين 13-07

حافا  التأديبي، يعد اج  المجاللمحامين فيلأن اسناد الاختصاص لمجلس الدولة كجهة نقض بنظر الطعون في قرارات اللجنة الوطنية للطعن  -
 ة الدنيا.القضائي لجهاتى مستوى اكبيرا بحق المحامين المتابعين تأديبيا، وحرمانا لهم من ممارسة حقوقه في التقاضي عل
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 التوصيات:
ظمة بمصطلح رئيس المن عاضة عنهيب والاستضرورة تعديل قانون المحاماة والنظام الداخلي للمهنية، من خلال الاستغناء عن مصطلح النق -

 التفرقة. ة عن هذهتبلمتر المهنية للمحامين، للفروقات الجوهرية بين المنظمات المهنية والنقابات والنتائج القانونية ا

ء عن والاستغنا 07-13اماة قانون المح ضرورة تحديد الجهة القضائية المختصة بوضوح بنظر منازعات المنظمات المهنية للمحامين ضمن -
 .قضاةتقاضين وكذا المين والمالمحا استعمال العبارات الغامضة، من قبيل عبارة: الجهة القضائية المختصة، تسهيلا للأمر على كل من

انون على رأسها تعديل قالية، و انونية الحضرورة تعديل قانون المحاماة والنظام الداخلي للمهنة، حتى يصبح منسجما مع التعديلات الق -
ل استحداث ى مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية، من خلا، الذي أرس13-22الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون رقم: 

 اكم الإدارية للاستئناف.المح

ائر بدل تئناف لمدينة الجز رية للاسكمة الإداضرورة تعديل قانون المحاماة، من خلال النص على اسناد منازعات مجلس اتحاد المحامين للمح -
 .مكرر من ق ا م ا  900مجلس الدولة، تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين، وتماشيا مع نص المادة 

لك من ذس الدولة، لما في دون مجل م الإداريةنظر دعاوى الغاء انتخابات أعضاء المنظمات المهنية الجهوية للمحامين للمحاكضرورة اسناد  -
 خرق جوهري لمبدأ التقاضي على درجتين المكرس دستورا.

لجزائر لاستئناف لمدينة اللإدارية ا للمحكمة لابد من اسناد الطعون بالالغاء في انتخابات رئيس مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين -
 بدل مجلس الدولة تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين.

وى الجزائر في الدعا ف لمدينةللاستئنا اسناد الاختصاص بنظر الطعون في قرارات اللجنة الوطنية للطعن للمحامين للمحكمة الإدارية -
 . عاديا حاليا كجهة نقض باعتباره طريق طعن غيرالتأديبية كجهة ابتدائية دون مجلس الدولة الذي ينظره

 :صادر والمراجعالم

 12 المؤرخ في 13-22لقانون رقم: ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم بموجب ا2008فيفري  25 المؤرخ في 09-08قانون رقم:  -1
 .2022جويلية  17مؤرخة في:  /48، ج ر عدد 2022جويلية 

 .2013كتوبر أ 30، مؤرخة في: 55، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، جريدة رسمية عدد 2013أكتوبر  29 ، المؤرخ في07-13قانون رقم:  -2
 .2016ماي  8: ، مؤرخة في28رسمية عدد  ، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، جريدة2015ديسمبر  19قرار وزاري مؤرخ في  -3
 (. قانون المحاماة والادارات القانونية. مصر : دار الكتب القانونية.2003امة أحمد شات. )أس -4
 (. المهن القانونية الحرة. مصر : دار الفكر الجامعي .2018القروي. ) -5
 .(. نقابة المحامين قلعة الحريات وحصن المحامين. القاهرة: ناس للطباعة2012حسين خليل إبراهيم. ) -6
 .315 ماعية، صفحةلعلوم القانونية والاجتا(. اختصاصات المنظمات المهنية وطبيعتها في القانون الجزائري. مجلة 2018ابراهيم. )جوان,  رايعي -7
 ر.(. تنظيم مهنة المحاماة وأخلاقياتها في الجزائر. القاهرة: ناس للطباعة والنش2012علي سعيدان. ) -8
 امعية.طبوعات الجوان المالجزائر: دي امة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الاداري الجزائري.(. النظرية الع2004عوابدي عمار. ) -9

 (. القانون الاداري. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.2014عوابدي عمار. ) -10
 قيقة.(. الطبيعة القانونية لنشاط النقابات أو المنظمات المهنية. مجلة الح2020مأمون مؤذن. ) -11
 . الجزائر: قسم الوثائق.09(. العدد 2009مجلة مجلس الدولة. ) -12
 . الجزائر: قسم الوثائق.15(. العدد 2017مجلة مجلس الدولة. ) -13
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 (. القانون النقابي. القاهرة: دار النصر للتوزيع.2006محمد أحمد إسماعيل. ) -14
 نظمات المهنية. الجزائر: جامعة تلمسان.(. الإطار القانوني لنشاط الم2016مؤذن مأمون. ) -15
 لمة.(. محاضرات في القانون الاداري النشاط الاداري. قالمة الجزائر: جامعة قا2024نويري سامية. ) -16
 البواقي. : جامعة أمي، الجزائر. أم البواقر الجزائري(.  تنازع الاختصاص النوعي بين النظامين القضائيين: دراسة تحليلية للتصو 2019نويري سامية. ) -17
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